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326230 ‐ هل يقوم الغسل مقام الوضوء؟

السؤال

البدء ف ت علخرِج الريح عندما أوشلدي سلس خروج الريح، إذا قمت بغُسل مقبول لم أتوضأ فيه، وضوءا زائدا، وكنت ا

الصلاة ، فهل يجب عل إعادة الوضوء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الغسل المشروع عل نوعين:

النوع الأول: الغسل الذي شرع لرفع الحدث الأكبر، كالغسل من الحيض والجنابة.

فهذا الغسل يغن عن الوضوء ، لأن اله تعال لم يأمر الجنب إذا أراد الصلاة إلا بالغسل فقط .

:ه تعالقال ال

(ياايها الَّذِين آمنُوا  تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى حتَّ تَعلَموا ما تَقُولُونَ و جنُبا ا عابِرِي سبِيل حتَّ تَغْتَسلُوا) النساء/43.

:ه تعالر الجصاص رحمه القال أبو ب

" فأباح الصلاة بالاغتسال من غير وضوء، فمن شرط ف صحته مع وجود الغسل وضوءا، فقد زاد ف الآية ما ليس فيها، وذلك

غير جائز لما بينا فيما سلف.

فإن قيل: قال اله تعال: ( اذَا قُمتُم الَ الصَة فَاغْسلُوا ۇجوهم ) الآية، وذلك عموم ف سائر من قام إليها؟

قيل له : فالجنب حين غسل سائر جسده، فهو غاسل لهذه الأعضاء ، فقد قض عهدة الآية؛ لأنه: متوض، مغتسل، فهو إن لم

يفرد الوضوء قبل الاغتسال، فقد أت بالغسل عل وضوء؛ لأنه أعم منه.

فإن قيل: توضأ النب صل اله عليه وسلم قبل الغسل؟

قيل له: هذا يدل عل أنه مستحب مندوب إليه؛ لأن ظاهر فعله لا يقتض الإيجاب " انته من "أحام القرآن" (3/375).
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وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ فإن جمع إل نية الغسل نية الوضوء؛ فالغسل يغن عن الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والقرآن يدل عل أنه لا يجب عل الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة.

والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء.

والمشهور ف مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر" انته من "مجموع الفتاوى" (21/396).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وللجنب حالتان:

إحداهما: أنه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث أصغر ‐ عل قول من يقول: إن الجنابة

المجردة لا توجب سوى الغسل، كما هو قول الشافع وابن حامد من أصحابنا ‐، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل.

فإن بدأ بأعضاء الوضوء، فغسلها، لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه، بغير تردد.

وينوي بوضوئه الغسل، لا رفع الحدث الأصغر: صرح به الشافعية، وهو ظاهر.

الحالة الثانية: أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة، إما بأن يحدِث، ثم يجنب، أو عل قول من يقول: إن الجنابة بمجردها

تنقض الوضوء وتوجب الغسل، كما هو ظاهر مذهب أحمد وغيره.

فهذه المسألة قد سبقت الإشارة إليها والاختلاف فيها.

وأكثر العلماء: عل تداخل الوضوء والغسل ق الجملة " انته من "فتح الباري" (1/ 315 – 316).

وبناء عل هذا؛ فإذا كان غسلك لرفع حدث أكبر؛ وكان بعد دخول وقت الصلاة كما سبق بيانه ف الجواب رقم: (2723): فهو

قائم مقام الوضوء ، وإن لم تنوِ الوضوء عل القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم.

النوع الثان: ألا يون الغسل لرفع حدث أكبر، كغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المشروعة؛ فهذه لا تجزئ عن الوضوء، ولا

تتناولها آية التطهر من الجنابة، وقد سبق بيان هذا ف الجواب رقم: (99543)، فيلزمك الوضوء.

واله أعلم.
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